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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

قُلِ  ﴿ دُ  وَ لّ  الْحَمْ مْ  الَّذِي هِ لِ تَّخِذْ  لَ دًا یَ لَ م وَ لَ  وَ
كُن لْكِ  فِي شَرِیكٌ  لَّهُ  یَ مْ  الْمُ لَ كُن وَ يٌّ  لَّهُ  یَ لِ  وَ

نَ  لَّ  مِّ هُ  الذُّ كَبِّرْ ا وَ   ﴾ تَكْبِیرً
  صدق االله العظيم

                   

  .الإسراء سورة) ١١١( الآیة                  
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  الإهــــــداء

  ساندني وشد على یدي من إلى كل

  إلى من تحمل غیابي وانشغالي

  

  أبي وأمي 

  حفظهم ربي

  زوجي العزيز

  بسمة حیاتي ونسمة روحي

مــن االله عـز وجــل أن یتقبلــه  ةأهـدي بحثــي المتواضــع هـذا آملــ
مني ویجعله في میـزان حسـناتي یـوم لا ینفـع مـال ولا بنـون إلا 

  من أتى االله بقلب سلیم

                                                                  

  الباحثة                                                                 

  باحطاب عبداالله أبها                                                           
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  تقدير و شكر

ي منّ  الذي وخالقي مولاي االله أشكر  مـع المتواضـع العمـل هـذا بإتمـام علّ
  .الكریم وجه لخالص ویجعله مني یتقبله أن ائيرج

 قــول مــن وانطلاقــا  )١("لنفســه یشــكر فإنمــا شــكر ومــن: "تعــالى قولــه مــن انطلاقــا
 إیمانـــاً  و )٢("النـــاس یشـــكر لا مـــن االله یشـــكر لا" صـــلى االله علیـــه وســـلم الرســول

 أتقـدم فـإني المعـروف بأصـحاب والامتنـان الشـكر لتقدیم بالجمیل الاعتراف بفضل
 وأخــص البحــث هــذا إنجــاح فــي ســاعد مــن لكــل العظــیم والثنــاء الجزیــل الشــكرب

ــار جــاد جــابر الـدكتور الفاضـل ومشــرفي أسـتاذي :بالـذكر ّ رئـیس جامعــة  -  نص
 منـذ لـه ومتابعتـه البحـث هـذا علـى الإشـراف قبولـه علـى ورعاه االله حفظهالقاهرة 
رشـاد ونصـح واسع صدر ومن الثقة من منحني ما وعلى الأولى خطواته  سـاعد وإ

  .الصورة بهذه العمل إخراج على

 لكـل الجزیـل بالشـكر سـأتوجه بـل ،أسـماء أذكـر لن فإني أحدهم نسیان من وخوفاً 
 وأتمنـى القضائیة، والأحكام المراجع توفیر أو المعلومة بتقدیم سواء ساعدني من
  .مستقل إداري قضاء إنشاء عند الیمن على  فائدة ذو البحث هذا یكون أن

التوفيق ولي واالله

                                                             

 ١٢سورة لقمان الآیة  )١(

، ٤٤٥سنن الترمذي كتاب البر والصلة، باب مـا جـاء فـي الشـكر لمـن أحسـن الیـك، ص  )٢(
 م أحمــد بــن حنبــل، مســند أبــي هریــرة،وقــال الترمــذي هــذا حــدیث صــحیح، المســند للإمــا

 .  ١٥٢، ص٧٩٤٤ح
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  المقدمة 
ــاء والمرســلین،  ــى أشــرف الأنبی ــالمین، والصــلاة والســلام عل الحمــد الله رب الع

، وعلى آل البیت الطاهرین وأصـحابه المكـرمین، أمـا سیدنا المصطفى الأمین محمد 
  :بعد

ــة  یعتبــر موضــوع نــزع الملكیــة الخاصــة للمنفعــة العامــة مــن المواضــیع الحیوی
ــك مــن والهامــة؛ فهــو موضــوع  ــة المختلفــة، وذل ــرتبط بأنشــطة الإدارة الیومی حیــوي إذ ی

یر المرفـق یخـلال الأعمـال التـي تقـوم بهـا الإدارة بصـورة مطـردة تهـدف مـن خلالهـا تسـ
العــام وتحقیـــق المصـــلحة العامــة، الأمـــر الـــذي لــن یتحقـــق لهـــا إلا مــن خـــلال إنشـــاء 

ة والصـــحیة وكـــذا إقامـــة الطرقـــات والجســـور وبنـــاء المرافـــق العامـــة الإداریـــة والتعلیمیـــ
المعســكرات والمطــارات وغیرهــا مــن المشــاریع الهامــة والحیویــة التــي تحتاجهــا أي إدارة 

  .من أجل نهضة وتطور البلاد

كما أن موضوع نزع الملكیـة یعتبـر موضـوع هام،وذلـك لأنـه یقـوم فـي الأسـاس 
ئع السـماویة على المساس بأهم الحقوق الأصیلة اللصیقة بالإنسان والتي كفلتها الشرا

  .قبل القوانین الوضعیة؛ ألا وهو حق الملكیة الخاصة

حـق الملكیــة مـن الحقــوق الأساسـیة للإنســان، تقتضـیها الفطــرة فحـق الملكیــة 
حــق أصــیل لا یجــوز المســاس بــه أو وهــو  الإنســانیة، وتــدفع إلیهــا غریــزة حــب البقــاء

ــى الإطــلاق أن هــذا الحــق  ــك لا یعنــي عل ــه، إلا أن ذل ــق، إذ أن الانتقــاص من حــق مطل
هنــاك بعــض القیــود التــي تــرد علیــه فتعمــل علــى تقییــده أو الانتقــاص منــه وذلــك متــى 
لا اكتسـب التصـرف الـذي انـتقص مـن حـق الملكیـة  توافرت شروط معینة مجتمعة معاً وإ

  .الخاصة صفة اللامشروعیة ووصم بالعمل المعدوم قانوناً 

للمنفعـة العامـة یقـوم فـي إضافة لما سبق، فإن موضـوع نـزع الملكیـة الخاصـة 
المصـلحة العامــة والمصـلحة الخاصــة علـى حــد : الأسـاس علـى التنــازع بـین مصــلحتین

سواء، فإذا كانت المصلحة العامة تعلو على غیرها من المصـالح الفردیـة الأخـرى، فـإن 
ــي أضــیق  ــا مــن أجــل المصــلحة العامــة إلا ف ــة لا یجــوز التضــحیة به المصــلحة الفردی

  .روط معینة والتي من أهمها التعویض العادلالظروف وبتوافر ش
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  :اسباب اختيار الموضوع

یعتبر نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة أحد الامتیـازات السـلطویة الممنوحـة 
للإدارة وذلك بهدف التسهیل علیها أثناء قیامها بتسـییر المرفـق العـام مـن أجـل تحقیـق 

عنـــد قیامهـــا بمثـــل هـــذا الإجـــراء حـــدود  الصـــالح العـــام، وعلیـــه لا بـــد أن تلتـــزم الإدارة
المشروعیة من خلال مراعاة شروط وقواعد معینـة، وهـذا مـا دفعنـا إلـى دراسـة موضـوع 
ــة الخاصــة بالشــروط  ــد قیامهــا بنــزع الملكی ــزام الإدارة عن ــة؛ معرفــة مــدى الت نــزع الملكی

ــوازن بــین المصــ الح والقواعــد المقــررة، وهــل هــذه الشــروط والقواعــد كفیلــة بتحقیــق الت
ــویض المــادي هــو الوســیلة الأنســب لجبــر الضــرر النــاتج عــن  المتعارضــة، وهــل التع

  .المساس بالملكیة بصورة مخالفة للشروط الواجب توافرها  في عملیة نزع الملكیة

كما أن الموضوع ذاته لا زال مبعثراً ما بین نصـوص القـانون المـدني والقـانون 
التنظیمیـة والإجرائیـة والتـي تختلـف بـاختلاف  الإداري، إضافة لوجود العدید من القواعـد

ضـرورة البحـث فـي هـذا الموضـوع  للباحثـةالأنظمة موضوع المقارنة، وعلیه فقد ارتـأى 
ــة  ــي محاول ــا ســبقتها، ف ــدر المســتطاع الخــروج عم ــام بدراســة تحــاول ق مــن خــلال القی

رنــة لتطــویر موضــوع البحــث والأخــذ بأحــدث الحلــول التــي توصــلت الیهــا الأنظمــة المقا
محـل الدراسـة بهــدف إثـراء القــانون والقضـاء الیمنــي فـي مجــال الاسـتملاك؛ خاصــة أن 
ن كـان یمتلـك تشـریع قـانوني یحمـل فـي طیاتـه حلـول قانونیـة عادلـة فـي كثیـر  الیمن وإ
من الاحیان، إلا أنه یفتقر في الجانب التطبیقي والإداري لأبسط المقومـات والتـي تجعـل 

  .تختزل في التعویض عن استیلاء غیر قانونيمن عملیة الاستملاك عملیة 

  :أهداف الموضوع

  :أهم الأهداف المرجو تحقیقها من خلال هذا البحث

ــة  -١ ــان الشــروط القانونی ــة الخاصــة للمنفعــة العامــة، وبی تعریــف نــزع الملكی
ــة فــي الفكــر القــانوني  ــة وبیــان خصــائص نــزع الملكی الواجــب توافرهــا فــي هــذه العملی

 .المعاصر

ــة  لة الغمــوض مــن خــلا ازالــ -٢ التعریــف بــبعض الاعمــال والتصــرفات الإداری
التي تقتـرب مـن عملیـة نـزع الملكیـة، وكـذا بیـان أوجـه التشـابه والاخـتلاف بیـنهم حتـى 
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 .نتمكن من الفهم الصحیح لعملیة نزع الملكیة

ــة  -٣ ــة المقارن ــي الأنظم ــة ف ــد الطــرق والإجــراءات الخاصــة بنــزع الملكی تحدی
دف اســتخلاص ســلبیاتها ومعرفـة ثغراتهــا بهــدف الوصــول إلــى انجــع محـل الدراســة، بهــ

 . الحلول

هم عملیـة تتوضیح حقـوق وواجبـات المـلاك وأصـحاب الحقـوق الـذین مسـ -٤
نــزع الملكیــة، وكــذا حقــوق وواجبــات الجهــة الإداریــة المنــوط بهــا القیــام بهــذه العملیــة 

 .ضمان سلامة العملیة من الناحیة القانونیة بغرض

اللجـوء إلیهـا لكـل مـن مسـه  جـبد الطرق القانونیة والقضائیة التي یتحدی -٥
ــویض  ــاً للدســتور أو التشــریعات القائمــة، أو استشــعر أن التع ــة مخالف قــرار نــزع الملكی

 . الذي تقرر حصوله علیه لم یكن كفیلاً بجبر الضرر الذي وقع علیه

صــة بنـــزع الســماح للقضــاء بتوســـیع رقابتــه علـــى القــرارات الإداریـــة الخا -٦
الملكیة، من خلال البحث عـن نظریـات قانونیـة معاصـرة تفـتح للقضـاء الطریـق بـالنظر 
فــي مــدى ملائمــة القــرارات الإداریــة الصــادرة بنــزع الملكیــة مــن عــدمها، بهــدف تحقیــق 

 . المصلحة العامة وكذا حمایة الحقوقالخاصة

  :منهجية البحث

، وذلك من خلال الاعتمـاد )١(قام هذا البحث في الأساس على المنهج المقارن
ــة  ــانوني المصــري والفرنســي باعتبارهمــا مــن الانظمــة القانونی ــى كــل مــن النظــام الق عل
المتطورة خاصة في ما یتعلق بموضوعات القانون الإداري، وكذا في مجال نـزع الملكیـة 
الخاصة، ومقارنة ما توصلت الیه هذه الانظمة مع النظام القانوني الیمني وذلك بهدف 

                                                             

وني ونظام قانوني آخـر، ویسـتلزم في هذا المنهج یلتزم الباحث بإجراء دراسة مقارنة بین نظام قان )١(
ــولاً یمكــن  النظــامعــدة شــروط أهمهــا أن یكــون  ــة متضــمناً حل ــار كنمــوذج للدراســة المقارن المخت

الاستفادة منها، أكثر تقـدماً مـن النظـام الأصـلي، وأن تكـون المراجـع الخاصـة بـالنموذج المقـارن 
  : ن التفاصـــــیل أنظـــــرللمزیـــــد مـــــ. متـــــوفرة لـــــدى الباحـــــث وأن تتســـــم هـــــذه المراجـــــع بالحداثـــــة

دار النهضـة العربیــة، : المنهجیــة فـي اعـداد الرسـائل والأبحــاث القانونیـة: فـوزيصـلاح الـدین . د
  . ١٣٧م، ص ٢٠٠٢
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یره، فعلى الرغم من أن قانون الاستملاك الیمني احتوى في طیاتـه علـى الكثیـر مـن تطو 
النصـوص التـي تجعلنــا نقـف أمامهـا وقفــة احتـرام، إلا أن الناحیـة التطبیقیــة فـي الــیمن 
تجعلنـــا نصـــل إلـــى مرحلـــة الیـــأس والاحبـــاط مـــن عـــدم الالتـــزام بـــالقوانین والاســـتهتار 

  .بالقضاء

، وذلك عنـد )٢(التحلیليوالمنهج )١(المنهج الوصفي كل منولا یخلو البحث من 
وقوفنا علـى بعـض القضـایا الخاصـة بنـزع الملكیـة والطـرق التـي تـم معالجتهـا بهـا مـن 

  . خلال تقدیر التعویض وكیفیة احتسابه وأدائه

  :أهم الدراسات السابقة

إن موضوع نزع الملكیة للمنفعـة العامـة مـن المواضـیع المتشـعبة والداخلـة فـي 
كثــر مــن مجــال وعلــى ذلــك فإنــه وبــرغم قلــة المراجــع والدراســات المتخصصــة فــي هــذا أ

المجـــال؛ إلا أننـــا تمكنـــا وبتوفیـــق مـــن االله الحصـــول علـــى مجموعـــة لا بـــأس بهـــا مـــن 
ن  المراجع المتخصصة في مواضیع متداخلة في عملیـة نـزع الملكیـة للمنفعـة العامـة، وإ

دراسـات السـابقة التـي تناولـت موضـوع لم تكن متخصصـة فـي نـزع الملكیـة، مـن أهـم ال
  :نزع الملكیة للمنفعة العامة

  دراســــة مقارنــــة، للباحــــث " نــــزع الملكیــــة للمنفعـــة العامــــة"رســـالة دكتــــوراه بعنــــوان  -
عزت صدیق طنیـوس، وقـد هـدفت الدراسـة لتوضـیح مفهـوم نـزع الملكیـة للمنفعـة . د

نونیـــة الخاصــة بنـــزع العامــة والشـــروط الخاصــة بهـــا، وكــذا توضـــیح الإجــراءات القا
  .الملكیة ورقابة القضاء علیها في كل من مصر وفرنسا

                                                             

هو الذي یعتمد على المعلومات والحقـائق عـن موضـوع معـین ووضـعها فـي قالـب محكـم ومكتمـل  )١(
ت التي تم تجمیعهـا ووصـفها، فـلا على أن یواكب هذه الدراسة الوصفیة محاولة لتفسیر المعلوما

ــاً لتلــك  ــاً كافی ــیلاً دقیق ــع وعــرض المعلومــات بــل یكــون متضــمناً تحل یكتفــي الباحــث بمجــرد تجمی
المرجـع : صـلاح الـدین فـوزي. د :انظـر. المعلومات وبهذا یستطیع الوصول إلى نتائج موضوعیة

 .١٣٩السابق، ص 
مقة لكل جزئیة من جزیئات البحث فلا یكتفـي بعـرض وفیه یلتزم الباحث بإجراء دراسة تحلیلیة متع )٢(

وتجمیع ما هو كائن بل یتوجب علیه أن یتناول كل جزئیة بعد الوصف بالتحلیل وهـذا یسـتلزم أن 
للمزیـد فـي هـذا الموضــوع . یطـرح الباحـث وجهـة نظـره الذاتیـة حـین قیامــه بـإجراء التحلیـل الـلازم

  . ١٣٨ص المرجع السابق، : صلاح الدین فوزي. د :راجع
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، دراسـة "أحكام نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الیمني"رسالة دكتوراه بعنوان  -
حسین محمد صالح العذري، وقد اعتمدت الدراسـة علـى المقارنـة . مقارنة، للباحث د

النظام القـانوني الیمنـي، مـن حیـث شـروط نـزع بین النظامین المصري والفرنسي مع 
الملكیــة للمنفعــة العامــة، والإجــراءات الخاصــة بعملیــة نــزع الملكیــة والتعــویض عنهــا 

  .ودور القضاء في الرقابة على إجراءات النزع والتعویض
 

، نظریـــة "فكـــرة المنفعـــة العامـــة فـــي نـــزع الملكیـــة الخاصـــة"رســـالة دكتـــوراه بعنـــوان  -
أحمـد أحمـد المـوافي، حیـث قامـت الدراسـة علـى . مقارنة، للباحـث د الموازنة، دراسة

بیـان طبیعـة المنفعـة العامــة الواجـب توافرهـا عنـد إجــراء نـزع الملكیـة فـي التشــریعین 
المصــري والفرنســي، وتوضــیح نظریــة الموازنــة التــي أعتمــدها القضــاء الفرنســي فــي 

ــى أي مــدى ی ــان إل ــة، وبی قــوم القضــاء الإداري بعــض الحــالات الخاصــة بنــزع الملكی
  .المصري بالأخذ بهذه النظریة

 

القـرارات الإداریـة القابلـة للانفصـال فـي قضـاء مجلـس الدولـة "رسالة دكتوراه بعنوان  -
عاطف محمد شوقي الشهاوي، حیث هـدفت الدراسـة . ، للباحث د"الفرنسي والمصري

ـــة للانفصـــال والشـــروط الخاصـــة بهـــا وفكـــ ـــرارات القابل ـــى الق ـــرار لتوضـــیح معن رة الق
المنفصــل فــي قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي والمصــري، وكــذا دراســة تطبیــق فكــرة 
ــا یخــص  ــي مجــال القضــاء الإداري وم ــدخل ف ــي ت ــات الت ــي مجــال العملی الانفصــال ف
موضوع دراستنا بالتحدید وهو تطبیق فكرة القرارات المنفصلة فـي مجـال نـزع الملكیـة 

رارات الإداریــة عــن العملیــة المركبــة یقطــع للمنفعــة العامــة، حیــث أن فكــرة فصــل  القــ
الطریــق أمــام تعنـــت الإدارة، ویســمح للقضـــاء بمــد رقابتــه علـــى أعمــال الإدارة قبـــل 
إتمامها، وبالتالي إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة والداخلة فـي نطـاق العملیـة 

  .المركبة
 

ــوراه بعنــوان  - ــافع والم"رســالة دكت ــة بــین المن ــة الموازن ضــار فــي اطــار القــانون نظری
محمـد عبـد . ، دراسة مقارنة، في النظام الإسلامي والـنظم الوضـعیة، للباحـث د"العام

النبي حسنین محمود، والتي ارتكزت على توضیح معنى نظریة الموازنة بـین المنـافع 
والمضــــار وضــــبط مــــدلولها وتوضــــیح تطبیقاتهــــا فــــي الشــــریعة الإســــلامیة والــــنظم 

منهــا هــو اختصــاص القضــاء الإداري بالرقابــة علــى أعمــال الوضــعیة،  ومــا یخصــنا 
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السلطة التقدیریة عن طریق الموازنة بین المنافع والمضـار خاصـة فـي موضـوع نـزع 
  .           الملكیة للمنفعة العامة، وهو ما یتعلق بموضوع بحثنا

  :عوبات التي واجهت الباحثصال

رتباطـــه بحـــق الملكیـــة یعتبـــر موضـــوع نـــزع الملكیـــة مـــن المواضـــیع الهامـــة لا 
ــو علــى غیرهــا مــن  الخاصــة، كمــا أن الهــدف منــه تحقیــق المصــلحة العامــة والتــي تعل
المصالح ویـتم تقـدیمها علـى مـا سـواها مـن أهـداف وذلـك لسـمو مكانتهـا، ولمـا یشـكله 

ــین مصــلحتین؛ جــب دراســة هــذا الموضــوع وعلیهی هــذا الموضــوع مــن تعــارض صــارخ ب
ــى أفضــل ــق المصــالح العامــة وتحمــي  وتطــویره بهــدف الحصــول عل ــي تحق ــائج الت النت

  . الحقوق الخاصة في ذات الوقت

  :ومن أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إعداد هذا البحث
قلـة المراجـع القانونیـة والقضـائیة الخاصـة بموضـوع نـزع الملكیـة للمنفعــة  -١

حكام القضائیة مـن العامة في الجمهوریة الیمنیة، إضافة إلى صعوبة الحصول على الأ
المحاكم الیمنیة، ممـا جعلنـا نعتمـد فـي كثیـر مـن الأحیـان علـى مراجـع سـابقة؛ وننسـب 
إلیهـا هــذه الأحكــام للأمانــة العلمیــة الواجــب تحقیقهــا، دون أن نــتمكن مــن التحقــق مــن 

 .صحتها من مصادرها الأصلیة

فــي مســألة  -بصــورة خاصــة  -اختــزال موضــوع نــزع الملكیــة فــي الــیمن  -٢
لتعویض، حیث أن  نزع الملكیة لا یـتم فـي أغلـب الأحیـان وفقـاً للشـروط التـي وضـعها ا

المشـرع الیمنـي فــي قـانون الاسـتملاك، وهــذا یرجـع إلـى جهــل كـل مـن المــواطن والإدارة 
القــانون لصـحة الاسـتملاك، ممـا جعــل  أوجبهـاعلـى حـد سـواء بالشــروط الخاصـة التـي 
عـة للحصـول علـى أعلـى وأقـل تقـدیر للتعـویض الأمر یبدو فـي كثیـر مـن الأحیـان كمناز 

، دونما البحث من جانب الأفراد فـي مـدى تـوافر مشـروعیة  من جانب الأفراد والإدارة معاً
الأسباب التـي أدت إلـى قیـام الإدارة بـالنزع مـن عـدمها، وكـذا التحقـق مـن التـزام الإدارة 

بعملیة نزع الملكیـة للمنفعـة بالشروط القانونیة الواجب التقیید بها واتباعها عند قیامها 
 .       العامة

من أهم الإشكالیات التـي واجهتنـا أثنـاء عملیـة البحـث والتـي لـم نجـد لهـا  -٣
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الصــادر فــي ) ١(تفسـیر مقنــع، عـدم صــدور اللائحـة التنفیذیــة لقـانون الاســتملاك رقـم 
 .م، أي قبل أكثر من سبعة عشر عام١٩٩٥سنة 

قـدین مـن الزمـان، إلا أن اللائحـة التنفیذیـة فعلى الرغم من مـرور مـا یقـارب ع   
لهذا القانون لم تصدر بعد، ونرى في عدم اصدار هـذه اللائحـة اسـتهانه بهـذا القـانون 

  .وبالتالي استهانه بالمصلحة العامة والملكیة الخاصة على حد سواء

  :خطة البحث

  :وذلك على النحو الآتي ،تتكون خطة البحث من ثلاث ابواب رئیسیة

  :نزع الملكية للمنفعة العامة وتمييزه ديد مفهومتح: الأول الباب

حــق الملكیــة مــن الحقــوق الأساســیة للإنســان، تقتضــیها الفطــرة الإنســانیة، 
لا یجوز المساس بها لمـا لهـا مـن تـأثیر كبیـر فـي بنـاء  وتدفع إلیها غریزة حب البقاء،

لــذا كفلتهــا جمیــع  المجتمــع و نهضــته، فهــي الحــافز علــى العمــل و الإبــداع و التمیــز،
الشرائع السماویة كما أقرتها القوانین الوضعیة ووضعت قواعد تحمیهـا وتنظمهـا وتكفـل 
عــدم الاعتــداء علیهــا، كمــا وضــعت قیــوداً علیهــا تهــدف مــن وراءهــا المصــالح العامــة 
ـــة للمصـــلحة العامـــة  ـــزع الملكی ـــود هـــو جـــواز ن ـــراد ومـــن أهـــم هـــذه القی والخاصـــة للأف

  . التأمیموالاستیلاء المؤقت و 

وحتى نستطیع أن نفهم معنى نزع الملكیة للمنفعـة العامـة لابـد لنـا مـن دراسـة 
تفصیلیة لكل جزئیة في موضوع نزع الملكیة، من خلال دراسـة ومعرفـة المفهـوم اللغـوي 
والشــرعي والقــانوني لكــل مصــطلح علــى حــدى ومــن ثــم البحــث فــي معنــى نــزع الملكیــة 

  .  لتشریعي والقانوني الذي یجیز للإدارة القیام بهللمنفعة العامة، ودراسة المبرر ا

ــر جــائز شــرعاً إ ــة الخاصــة غی ــان  )١(ن المســاس بحــق الملكی ــاً إلا إذا ك وقانون
                                                             

و تأكیداً لـذلك فقـد قـرر علمـاء المسـلمین فـي المـؤتمر الرابـع لمجمـع الفقـه الإسـلامي الـذي عقـد  )١(
بأنـه لا یجـوز نـزع ملكیـة : م١٩٨٨فبرایـر  ١١بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة بتـاریخ 
  :العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الشروط التالیة

عقـار مقابـل تعـویض فـوري وعـادل ویقـدره أهـل الخبـرة بمـا  لا یقـل عـن أن یكون نزع ملكیـة ال -
  .المثل
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هناك مبرر دسـتوري وقـانوني یجیـز هـذا المسـاس، وفـي المقابـل لا بـد أن یكـون هنـاك 
الخـاص تعویض عادل یكفل جبر الضرر الواقع على كاهل المالك فـي  المسـاس بملكـه 

  .أو الانتقاص منه

ذا كـان نــزع الملكیــة للمنفعــة العامــة یشــكل قیــد علــى حــق الملكیــة الخاصــة،  وإ
فـإن هنـاك أیضــاً قیـود أخــرى تحـد مــن حـق الملكیــة الخاصـة بصــورة مؤقتـة كالاســتیلاء 

  . المؤقت، أو بشكل دائم كالتأمیم

  :سنقسم هذا الباب إلى فصلین رئیسیینعلى ذلك، 

حیـث سـندرس  :يف ومصادر نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامـةتعر :الفصل الأول
ــة الخاصــة للمنفعــة العامــة مــن الناحیــة الشــرعیة والقانونیــة، كمــا  ــف نــزع الملكی تعری
ســنقوم بالبحــث فــي المصــادر التشــریعیة الخاصــة بنــزع الملكیــة فــي الأنظمــة القانونیــة 

  .محل المقارنة

سنخصصـه و   :ها عـن الأنظمـة المشـابهةشروط نزع الملكية وتمييز :الفصل الثاني
، والتـي تتمحـور فـي ضــرورة أن لدراسـة الشـروط الخاصـة بنـزع الملكیـة للمنفعــة العامـة

یكون الهدف من نزع الملكیة الخاصة هو تحقیق منفعة عامـة، وأن یـتم النـزع بواسـطة 
ســلطة عامــة، علــى أن یقــع هــذا النــزع علــى عقــار مملــوك ملكیــة خاصــة للأفــراد، وأن 

وكـذا  .ون التعویض العادل هو المقابل الـذي یجبـر الضـرر الواقـع علـى كاهـل المالـكیك
  .التمییز بین عملیة نزع الملكیة وغیرها من التصرفات الإداریة المشابهة لها

  :إجراءات نزع الملكية والتعويض عنها: الباب الثاني

القانونیــة تختلــف الإجــراءات القانونیــة لعملیــة نــزع الملكیــة بــاختلاف الأنظمــة 

                                                                                                                                                    

  .أن یكون شارعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال -
أن یكــون النــزع للمصــلحة العامــة التــي تــدعو إلیهــا ضــرورة عامــة أو خاصــة تنــزل منزلهــا  -

  .كالمساجد و الطرق و الجسور
لكه إلى توظیفه في الاستثمار العام أو الخـارجي و لا یجعـل أن لا یؤول العقار المنزوع من ما -

توصیات المؤتمر الرابع لمجمـع الفقـه الإسـلامي، مجلـة مجمـع الفقـه . (نزع ملكیته قبل الأوان
 .  م١٩٨٨جدة  ،الإسلامي، العدد الرابع
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ــة  ــة فــي النظــام الفرنســي إجــراءات إداری الخاصــة محــل الدراســة، فــإجراءات نــزع الملكی
قضائیة، بمعنى أن القـانون الفرنسـي أوجـب علـى الإدارة القیـام بمجموعـة مـن الأعمـال 
الإداریة والمتمثلة بتحقیق إداري سابق على قرار تقریر المنفعة العامة للتأكد من جدیة 

ــة ا ــق الخــاص وجــود المنفع ــین، وكــذا التحقی ــار مع ــة عق ــزع ملكی ــي ن لعامــة وتحققهــا ف
بتقریــر المنفعــة العامـــة وتعیــین الأرض المطلـــوب نــزع ملكیتهــا، وغیرهـــا والتــي تعتبـــر 

  .إجراءات إداریة بحتة

في حین یكون القضاء بشقیه الإداري والعادي هو المختص بإصـدار أمـر نـزع 
  .ائل الأخرى الداخلة في اختصاص القضاءالملكیة وتقدیر التعویض وغیرها من المس

ویعتبر القاضي العادي قاضي نـزع الملكیـة وفقـاً للقـانون الفرنسـي، حیـث أن          
المرحلة القضائیة في عملیـة نـزع الملكیـة تخضـع للقضـاء العـادي، وعلیـه فـإن إصـدار 

لقـانون أمر نزع الملكیة وتحدیـد التعـویض تكـون مـن اختصـاص القاضـي العـادي، كمـا أن ا
  .العادي الیمني أیضاً أعطى سلطة تقریر المنفعة العامة وتقدیر التعویض للقضاء

منحـــا القضـــاء العـــادي ســـلطة  أي أن كـــلاً مـــن المشـــرعین الفرنســـي والیمنـــي   
الفصل في المنازعـات المتعلقـة بموضـوع نـزع الملكیـة والتعـویض عنهـا، أمـا المنازعـات 

یـة للمنفعـة العامـة، فهـي مـن اختصـاص القضـاء الإداریة الخاصـة بـإجراءات نـزع الملك
  . الإداري الفرنسي دون غیره

كما الزم القانون في الیمن الإدارة بوجوب اللجوء إلى القضاء؛ عند عدم توافر 
عقــارات خاصــة بهــا أو عنــدما لا یتســنى لهــا التوصــل إلــى اتفــاق مــع المالــك للحصــول 

  .عامعلى عقاره، وذلك من أجل تنفیذ مشاریع ذات نفع 

وفي مصر تكون الإجراءات الخاصة بنـزع الملكیـة إجـراءات إداریـة بحتـة تقـوم 
أشــترك كــن اعتبارهــا إجــراءات قضــائیة ولــو بهــا الإدارة بمــا لهــا مــن ســلطة إدارة، ولا یم

فیهــا عنصــر قضــائي لأن الغایــة مــن تــدخل القضــاء هنــا هــو مســاندة الإدارة فــي أداء 
  .مهامها ولیس الفصل في المنازعات

ذا وقد سلك المشرع المصري اتجاه مغایر في هذا الموضوع، حیـث جعـل مـن ه
إجراءات نزع الملكیة إجراءات إداریة بصورة مطلقة، كما جعل للقضـاء العـادي دور فـي 
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  .منازعات نزع الملكیة والتعویض عنها

  :سنقسم هذا الباب إلى فصلین إلى فصلین رئیسیین وعلیه

الطـرق ي فـحیـث سـنبحث  :القانونية لنزع الملكية الطرق والإجراءات :الفصل الأول
ــانون  ــد طــرق نــزع الملكیــة فــي الق ــة مــن خــلال تحدی ــة لنــزع الملكی والإجــراءات القانونی
الیمنـي ومـن ثـم توضـیح الإجـراءات القانونیــة لنـزع الملكیـة فـي الأنظمـة المقارنـة محــل 

  .البحث

ذلـك مـن خـلال سـنتناول فیـه إجـراءات التعـویض، و : التعـويض :الفصل الثـاني
ـــي الضـــرر الموجـــب  توضـــیح معنـــى التعـــویض، واساســـه والشـــروط الواجـــب توافرهـــا ف

فــــي الأنظمــــة المقارنــــة  وكیفیـــة أدائــــه التعــــویضتقــــویم  للتعـــویض، وكــــذا اجــــراءات 
  .وتطبیقاتها

  :الاختصاص القضائي بعملية نزع الملكية والرقابة عليها: الباب الثالث

ـــة الع ـــة الخاصـــة للمنفع ـــزع الملكی ـــة الواجـــب ن ـــم الأعمـــال الإداری امـــة مـــن أه
خضوعها للرقابة القضاء، سواءً أكانت هـذه الرقابـة بخصـوص اتبـاع الإدارة للإجـراءات 
ــد قیامهــا بالمســاس بالملكیــة  ــلإدارة وأوجــب علیهــا اتباعهــا عن ــانون ل التــي رســمها الق

امـه حـدود الخاصة تحت ذریعة المنفعة العامة، ومعرفة مدى شرعیة العمـل الإداري والتز 
القانون عند قیامه بعملیة نزع الملكیة، أو كانـت هـذه الرقابـة تتعلـق بعدالـة التعـویض، 
أو الإجــراءات القانونیــة الواجــب اتباعهــا عنــد تقــدیر التعــویض، وغیرهــا مــن المنازعــات 

  .التي تتعلق بعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة والتعویض عنها

ضاء بشقیه الإداري والقضائي في مجال نزع على ذلك سنقوم بدراسة رقابة الق
الملكیة من حیث الرقابة على القرارات الخاصة بإجراء نزع الملكیة وقرار تقریـر المنفعـة 

  .العامة وغیرها من القرارات والإجراءات الخاصة بعملیة نزع الملكیة والتعویض عنها

ــة نــزع الملك ــة القاضــي لعملی ــى حــدود رقاب ــد أن نتعــرف عل ــا لاب ــة ومــدى وهن ی
التحقق من وجود شروط المنفعة العامـة مـن خـلال الـدور الـذي یقـوم بـه القاضـي، فـي 
ــة نــزع  ــزع الملكیــة، أو التطــرق لمــدى ملاءمــة عملی ــة ن ــى مشــروعیة عملی ــة عل الرقاب

  .الملكیة الخاصة مع تحقق المنفعة العامة المتوخاة
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  : سنقسم هذا الباب إلى فصلین رئیسیین

ــل الأول ــاص:الفص ــة الاختص ــزع الملكي ــة ن ــائي في عملي نبحــث فیــه موضــوع : القض
الاختصاص القضائي بشقیه العادي والإداري في عملیة نـزع الملكیـة مـن خـلال تعریـف 

التي تتكون منها نزع الملكیة، وكـذا دراسـة نظریـة القـرارات المنفصـلة العملیات المركبة 
ــي الا ــى حــدى مــن أجــل تلاف ــل قــرار عل ــن فــي ك ــا الطع ضــرار المحتمــل حتــى یتســنى لن

  . حصولها عند تمام عملیة نزع الملكیة، والتي قد یصعب تلافي آثارها

سیخصص لدراسـة رقابـة : القضائية على عملية نزع الملكية الرقابة :الفصل الثاني
القضاء على منازعات نزع الملكیة وذلك من خلال دراسة الرقابة التقلیدیة وكـذا الرقابـة 

لملكیـــة والتعـــویض عنهـــا فـــي الأنظمـــة القانونیـــة محـــل الحدیثـــة علـــى منازعـــات نـــزع ا
  .المقارنة

اخیـراً ســنقوم بوضــع خاتمـة تتضــمن ملخــص لمــا سـبق دراســته، وأهــم النتــائج 
ــا هــذه الدراســة والتوصــیات التــي  ــالتــي توصــلت له ــت ضــرورة الأخــذ  بهــا،  ةرى الباحث

  .مناسبةأنها رى توالمقترحات التي 
 


